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مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات
في مجال النقل البري وأصول الطرق

صدر في الجريدة الرسمية المرسوم 
رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٥ بالموافقة على مذكرة 
التفاهــم بين حكومة الكويــت وحكومة 
الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل 
البــري وأصــول الطرق، وذلــك تعزيزا 
للعلاقات الودية القائمة وأواصر التعاون 
الثنائي بين حكومتي البلدين، واستنادا 
إلــى مبادئ الإنصــاف والمنافع المتبادلة 
والاحترام الكامل لســيادة الدولتين بما 
يعود بالنفع والنهوض بالعلاقات الثنائية 

وأوجه التعاون بين الدولتين.
وبموجــب ذلك فقــد تم الاتفاق على 

ما يلي:
المادة الأولى: الغرض من مذكرة التفاهم

ينطوي الغرض من مذكرة التفاهم على 
إحداث إطار للتعاون بحسن نية في مجال 
النقل البري بين الطرفين وتسهيل تبادل 
المعرفة الفنية والاستشــارات والمهارات 

والخبرات.
المادة الثانية: مجالات التعاون

يعمل الطرفان على تسهيل آلية علاقات 
أوثــق مع وبين الجهــات الحكومية ذات 
الصلــة والجهــات التنظيمية المســتقلة 
ومؤسســات القطاع الخاص في بلدانهم 
دون الإخــلال بأي من القوانين والأنظمة 
المعمول بها بكل من البلدين، وذلك للتعاون 

في المجالات التالية:
٭ أولا: النقل البري

١ - التعاون في تطوير وتحديث منظومتي 
النقل البري والنقل بالسكك الحديدية.

٢ - التعاون في دراسة فرص إنشاء ممرات 
لوجستية ومناطق عبور مشتركة لتعزيز 
منظومــة النقل البري والنقل بالســكك 

الحديدية.
٣ - التعاون في تبادل الخبرات والمعرفة 
في التشريعات والسياسات المنظمة للنقل 
الطرقــي والنقل بالســكك الحديدية بما 
يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية.
٤ - التـعاون في تبادل المعلومات حول 
أفضل الممارسات في نقل البضائع ونقل 
الركاب لتحقيق أفضل النتائج في مؤشرات 

النقل البري عالميا.
٥ - التعاون في تشــجيع الاستثمارات 
المشتركة في مشاريع النقل البري ودعم 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
تطويــر أنظمة النقل الذكــي والتقنيات 

الحديثة.
٦ - التعاون في استكشاف فرص التكامل 

في سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي.
٧ - التعــاون في تطويــر خدمات النقل 

البري.
٭ ثانيا: أصول الطرق

١ - تبــادل أفضــل الممارســات في إدارة 
أصول الطرق، من خلال توظيف الأنظمة 
الذكية للمراقبة والتحكم في هذه الأصول 
بما يعزز كفاءتها وجودتها التشغيلية.

٢ - تبادل الخبرات والتجارب في مجالات 
خفض التكاليف التشغيلية لأصول الطرق 

الطرف الآخر.
٧ - يتحمل كل طرف التكاليف والنفقات 
الناتجة عن إبرام وتنفيذ مذكرة التفاهم 

الماثلة.
المادة الخامسة: حقوق الملكية الفكرية

١- يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية 
الفكرية المملوكة للطرف الآخر ومراعاتها 

وعدم التعدي عليها.
٢ - جميع المعلومات والمواد التي يتم 
تســليمها لأي من الطرفين ومن ينوب 
عنــه وذات العلاقة بهذه المذكرة تبقى 
ملكيتها وبشــكل حصري إلى الطرف 

صاحب هذه الحقوق.
٣ - لا يحق لأي من الطرفين استخدام 
أو اســتغلال أي شعار أو اسم للطرف 
الآخــر دون الحصــول علــى موافقته 

الخطية مسبقا.
المادة السادسة: سرية المعلومات

١ - يلتزم كل طرف بمنع استخدام أو 
نشر أو تمرير أية معلومات أو وثائق 
ناتجة عن هذه المذكرة في أغراض أخرى، 
إلا بموافقة مســبقة من الطرف الآخر 
لنشر أو تقديم تلك الوثائق والمعلومات.
٢ - لا يحق لأي من الطرفين إجراء أي 
إفصاح علني أو إصدار أي بيان صحافي 
بخصوص هذه المذكرة أو أي معاملات 
متوقعة بمقتضاها وذلك دون موافقة 

خطية مسبقة من الطرف الآخر.
المادة السابعة: تسوية المنازعات

أي خــلاف قد ينشــأ فيمــا يتعلق 
بتفسير وتنفيذ هذه المذكرة تتم تسويته 
بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية 
ومن خلال المشاورات والمفاوضات بما 

يتفق وبحسن نية.
المادة الثامنة: التعديلات

يجوز تعديل مذكــرة التفاهم هذه 
كتابــة باتفــاق الطرفين، فــي أي وقت 
وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات 
الإجــراءات المتبعة فــي الفقرة (١) من 
المادة التاسعة من مذكرة التفاهم هذه.

المادة التاسعة: تاريخ بداية السريان والاعتبارات العامة 
والإنهاء

١ - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ 
من تاريخ اســتلام الإشعار الأخير الذي 
يخطر فيه أحــد الطرفين الطرف الآخر، 
كتابــة وعبــر القنــوات الديبلوماســية 
باستيفائها للإجراءات الدستورية اللازمة 

لنفاذها.
٢ - تظــل مذكــرة التفاهم هذه ســارية 
المفعــول لمــدة (٥) ســنوات مــن تاريخ 
الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة 
أو لمــدد مماثلة، ما لم يقــم أحد الطرفين 
بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات 
الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة 

قبل ٦ أشهر من تاريخ انتهائها.
٣ - إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه 
لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات 
محددة، مشاريع وأنشطة تمت بمناسبتها.

تتضمّن تطوير منظومتي النقل البري والسكك الحديدية وإنشاء ممرات لوجستية

ومرافقها من خلال تحسين كفاءة إدارتها 
وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، بما يسهم في 
رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز استدامتها.
٣ - تبــادل الخبرات في تطبيق معايير 
الاســتدامة البيئية في مشاريع الطرق، 
بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات 

العالمية في التنمية المستدامة.
٤ - تنظيم زيارات فنية متبادلة للاطلاع 
على التجارب الرائدة والممارسات المطبقة 

والمشاريع المنفذة في كلا البلدين.
٥ - التعاون في أي مجالات أخرى حسب 

الاحتياج والاتفاق بين الطرفين.
المادة الثالثة: أوجه التعاون

من الممكن أن تتخذ أشــكال التعاون 
بين الطرفين الأوجه التالية:

١ - تبادل المعلومــات العملية والتقنية 
المتوافرة بين ممثليهم ذوي الصلة.

٢ - تبادل الخبرات في مجال عمل الإدارات 
البرية والتعليم والتدريب البري.

٣ - توفير المعلومات والإرشــادات فيما 
يتعلــق بالالتزامــات الدوليــة وقوانين 

وأنظمة الدولتين ذات الصلة.
٤ - عقد اجتماعات بأشكال مختلفة مثل 
الاجتماعات الفنية وورش العمل والندوات 

عبر الإنترنت، وما إلى ذلك.
٥ - إعداد دراســات ومشــاريع وبرامج 
مشتركة في مجال النقل البري والعمل على 
إعداد الأبحاث التطويرية ونشر النتائج.

المادة الرابعة: الالتزامات القانونية والمالية
١ - كافة الأنشــطة المزمع تنفيذها طبقا 
للمذكرة الماثلة ستكون بحسب القوانين 
واللوائح والإجراءات النافذة لدى الطرفين.

٢ - لا تهدف المذكرة الماثلة إلى إحداث أي 
التزامات ملزمة قانونا لأي من الطرفين 
فيما يخص مجالات التعاون المحتملة، 
وأن كافة المواد غيــر ملزمة للطرفين، 
باســتثناء المــواد ٤ و٥ و٦ في المذكرة 

الماثلة التي ستكون ملزمة لهما.
٣- لن يكون أي طرف ملزما بأي شكل 
من الأشكال بإجراء مفاوضات أو إبرام 
عقد أو المشــاركة في أي مناقشات من 
أي نوع نتيجة لإبرامه المذكرة الماثلة، 
وأن أي إنهاء للمفاوضات أو المناقشات 
بــين الطرفــين - أو المذكــرة الماثلة - 
سيكون دون مسؤولية على عاتق أي 

من الطرفين.
٤ - ليــس ثمة بند فــي المذكرة الماثلة 
من شــأنه إحداث أي نوع من الشراكة 
أو مشروعات مشتركة أو علاقة وكالة 

بين الطرفين.
٥ - باســتثناء ما هو منصوص عليه 
صراحة في المذكرة الماثلة، لا يحق لأي 
شخص ليس بطرف فيها إنفاذ أي من 

شروطها.
٦ - لا يسمح لأي من الطرفين التنازل أو 
الاستبدال أو التحويل لأي من حقوقه أو 
التزاماته بمقتضى المذكرة الماثلة للغير 
بدون الحصول على موافقة خطية من 

«الكهرباء» تطلب تعزيز البند المالي لتوسعة 
«الصبية» وتعوّل على إنتاجه لتعزيز قدرة شبكتها

دارين العلي

قالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة إن الوزارة تنتظر رد 
وزارة المالية بشأن تعزيز البند المالي 
لمناقصة مشــروع محطــة الصبية - 
المرحلة الرابعة، تمهيدا لإرســالها إلى 
الجهاز المركزي للمناقصات لاستكمال 

بقية الإجراءات.
وقالت المصــادر إن الوزارة تعول 
بشــكل كبير على تنفيذ هذا المشروع 
الذي من شأنه أن يعزز القدرة الإنتاجية 
للوزارة بما يلبي احتياجاتها الكهربائية 

مستقبلا، متوقعة أن يصل رد المالية 
خلال الأسبوع الحالي. ولفتت المصادر 
إلى أن سوق التوربينات العالمي يشهد 
تنافســا كبيرا بين بلــدان العالم التي 
ترغب في تعزيز إنتاجها الكهربائية، 
مشــيرة إلى ارتفــاع تكاليف تصنيع 
التوربينات مقارنة بالسنوات الفائتة، 
وذلك لزيادة الطلب عليها بشكل كبير 
من قبل العديد من الدول على مستوى 

العالم.
وأضافت أن تنفيذ مشــاريع جديد 
ذات كفاءة عالية يقلل تكاليف عمليات 
الصيانــة ويقلل من معدل المحروقات 

التــي يتــم اســتعمالها فــي عمليــات 
التشغيل، الأمر الذي من شأنه ان يوفر 

على الميزانية العامة للدولة.
وأضافت أن الوزارة هدفها الأساسي 
تعزيــز قدرتهــا الإنتاجيــة من خلال 
مشروع الصبية ٤ ومشاريع الشراكة 
(الزور ٢،٣ والخيران ـ المرحلة الأولى 
والشقايا المرحلة الثالثة للمشروعين 
الأول والثاني، وذلك لتلبية احتياجات 
البلاد من الطاقــة الكهربائية والمياه، 
خصوصا في ظل التوســع العمراني 
الذي تشــهده البلاد وتنفيذ المشاريع 

التنموية الكبرى.

٧٦ عسكرياً ومدنياً لهم حق مراقبة 
«الكاميرات الأمنية» في المنشآت وتفتيشها

تطبيقاً للقانون رقم ٦١ لســنة ٢٠١٥
بشأن تنظيم وتركيب الكاميرات وأجهزة 
المراقبة الأمنية، أصدر النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
فهد اليوســف القرار الوزاري رقم ٢٣١٩

لسنة ٢٠٢٥ بتعديل القرار الوزاري رقم 

٢٠١٦/٣٨١١ بشأن التفتيش على المنشآت 
وضبط المخالفات وتعديلاته.

وحدد القرار الذي دخل حيز التنفيذ 
اعتبارا من أمس ٧٦ شخصا تابعين للموارد 
البشرية وتقنية المعلومات، لهم حق ضبط 
المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 

٢٠٢٥/٦١ بشأن تنظيم وتركيب كاميرات 
وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم 
في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت 
وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة 
وتحريــر المحاضر اللازمة وإحالتها إلى 

جهة التحقيق المختصة.

لضبط المخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة

ولي العهد استقبل العلي والمبارك بمناسبة
حصول الكويت على شهادة «الإيكاو» في رقابة أمن الطيران

كونا: استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان 
صباح أمس سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان 
وزير الدفاع الشيخ عبداالله العلي، ورئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني الشيخ حمود المبارك، وذلك بمناسبة حصول الكويت على 
شهادة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لما 
أحرزته الدولة في إنشــاء نظام فاعــل للرقابة على أمن الطيران 
والالتزام المستمر بتنفيذ معايير وممارسات المنظمة الموصى بها 
كما أهدوا ســموه درعا تذكارية بمناســبة افتتــاح المدرج الثالث 

وبرج المراقبة الجديد بمطار الكويت الدولي.
هذا، وقد هنأهم ســموه على هذا الإنجاز، متمنيا ســموه لهم 
دوام التوفيــق والنجاح ورفع راية الكويت بالمحافل الدولية في 
ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيسة ساندرا ماسون رئيسة جمهورية باربادوس 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال 
بلادها، متمنيا ســموه لها موفــور الصحة والعافية ولجمهورية 

باربادوس وشعبها الصديق كل التقدم والنماء.

سموه استقبل رئيس الوزراء والنائب الأول وهنأّ رئيسة باربادوس بذكرى الاستقلال

ســمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد مستقبلا وزير الدفاع الشيخ عبداالله العلي ورئيس الهيئة العامة للطيران 
المدني الشيخ حمود المبارك

سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد يتسلم درعا تذكارية بمناسبة افتتاح المدرج الثالث وبرج المراقبة الجديد بمطار 
الكويت الدولي من وزير الدفاع الشيخ عبداالله العلي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود المبارك


